
 الرباط - أثار تعدد مسؤوليات البعض 
مــــن أعضاء الحكومــــة المغربية الجديدة 
جــــدلا في البــــلاد، وذلك أعقاب اســــتقالة 
نبيلــــة الرميلــــي مــــن وزارة الصحة بعد 
أيام قليلة من تعيينها على رأسها بسبب 
جمعها بين منصب الوزارة وعمدة مدينة 
الدار البيضاء، حيــــث برزت أصوات تلح 
على تعديل قانون تنظيم أشغال الحكومة.

ولم يحســــم القانون المتعلق بتنظيم 
والوضــــع  الحكومــــة  أشــــغال  وتســــيير 
القانوني لأعضائهــــا الجمع بين منصبي 
وزيــــر ورئيــــس جماعة، حيــــث كان حزب 
الاســــتقلال قد تقدم بمقترح قانون لتغيير 
المــــادة 32 مــــن القانــــون التنظيمي وذلك 
بهدف توســــيع حــــالات التنافي لتشــــمل 
العضوية بالحكومة ورئاســــة أي جماعة 

ترابية أو غرفة مهنية.
وأوضح حمزة أندلوســــي الباحث في 
العلوم السياســــية والقانون الدســــتوري 
أنه ”قانونيا ليس هنــــاك ما يمنع الجمع 
ما بين المهمة الوزارية ورئاسة الجماعة 
الترابيــــة إلا إذا منــــع القانون الجمع بين 

رئاســــة الأخيــــرة وتولي منصــــب وزاري 
بموجــــب القانــــون التنظيمــــي المتعلــــق 

بتنظيم أشغال الحكومة“.
واستدرك الباحث المغربي في حديثه 
أنه ”يجب على الحكومة إعادة  لـ“العرب“ 
النظــــر فــــي مقتضيــــات حــــالات التنافي 
وإدراج رئاسة الجماعات الترابية الأخرى 
ضمنهــــا ذلك أن التمثيلية الترابية لم تعد 
مهمــــة ثانوية بــــل لها مــــن الإكراهات ما 
يتجاوز أحيانا مشــــاكل القطاع الحكومي 
كالعلاقــــات مع البرلمــــان، وعليه من أجل 
حوكمة جيدة يحب إعادة النظر في النص 

التشريعي لتجاوز هذا الإشكال“.
ولم يعــــد بالإمكان الجمــــع بين صفة 
رئيــــس لإحــــدى المــــدن الـــــ13 الكبــــرى 
أو  النــــواب  مجلــــس  فــــي  والعضويــــة 
مجلــــس المستشــــارين، ويتعلــــق الأمــــر 
بــــكل من طنجــــة وتطوان ووجــــدة وفاس 
ومكناس والعاصمة الرباط وسلا وتمارة 
ومراكش  البيضــــاء  والــــدار  والقنيطــــرة 

وآسفي وأغادير.
لكــــن فــــي المقابــــل حســــم المشــــرع 
المغربــــي فــــي تنافي الجمع بين رئاســــة 
الجهة ورئاسة الحكومة، ورئاسة الإقليم 

مع رئاســــة الجماعة، بهدف التفرغ لمهمة 
انتخابيــــة واحــــدة كي تكــــون المردودية 
جيدة والحــــؤول دون تعدد التعويضات، 
ولفت مراقبون إلى ضــــرورة تكريس هذا 
القانون علــــى كافة المســــؤوليات في كل 

مؤسسات الدولة.

وأوضــــح بيــــان للديــــوان الملكي أن 
الإعفــــاء طبقــــا لأحــــكام الفصــــل 47 مــــن 
الدســــتور جاء بناء علــــى ملتمس تقدمت 
به الرميلي قصــــد التفرغ الكامل لمهامها 
كرئيســــة لمجلس مدينة الــــدار البيضاء 
بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه 
منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه 
من متابعــــة مســــتمرة لقضايا ســــكانها 
وللمشــــاريع المفتوحــــة بهــــذه المدينــــة 
الكبــــرى، ممــــا ســــيؤثر علــــى الالتزامات 
التــــي  اليوميــــة  والمواكبــــة  الكثيــــرة 

يســــتوجبها قطــــاع الصحة، لاســــيما في 
ظروف الجائحة.

من جهتــــه أكد عزيــــز أخنوش رئيس 
الحكومة أن ســــبب إعفــــاء الرميلي يعود 
إلى أنها ”اعتبرت أن الملفات الموضوعة 
علــــى طاولــــة المجلس الجماعــــي لمدينة 
الدار البيضاء هي ملفات كبرى وأولوية، 
تســــترعي التفــــرغ إليهــــا بشــــكل كامــــل 

والإشراف عليها بشكل متواصل“.
وهنـــاك مـــن يرجـــع إعفـــاء الوزيرة 
عملهـــا  مباشـــرة  قبـــل  منصبهـــا  مـــن 
إلـــى تأثير الحملـــة التـــي انطلقت على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي قبل أيام 
بالعاصمـــة الاقتصاديـــة للمغرب، تحت 
شعار ”الدارالبيضاء محتاجة إلى عمدة 

متفرغة لمشاكلها“.
 وشــــدد أصحاب الحملة في هاشتاغ 
أطلق علــــى موقع فيســــبوك تحت عنوان 
يمكــــن  ”لا  أنــــه  ”كازا_لي_بغينــــا“، 
مســــؤوليتين  بيــــن  الجمــــع  للرميلــــي 
جســــيمتين كوزارة الصحة وعمدة مدينة 
كبــــرى كالدار البيضــــاء“، داعين الوزيرة 
التجمعية إلى الاستقالة فورا من منصب 

عمدة العاصمة الاقتصادية.

 الجزائــر - حوّلت الســـلطة الجزائرية 
ورقة الذاكرة التاريخية وإســـرائيل إلى 
خطاب شعبوي لاســـتعطاف الرأي العام 
والتغطيـــة على أزمـــة داخليـــة تتخبط 
فيهـــا منذ ســـنوات، فبعدمـــا عجزت عن 
تجديد نفســـها بما يتوافـــق مع تطلعات 
الجزائريين إلى نظام سياسي ديمقراطي 
والتـــداول  الأساســـية  الحقـــوق  يكفـــل 
السلمي على السلطة، تلجأ إلى المزايدة 
واســـتغلال الورقتيـــن لربـــح المزيد من 
الوقت على أمل استمالة الشارع الحاسم 

في مواقفه من القضيتين المذكورتين.
ورفعت السلطة الجزائرية من سقف 
عـــودة علاقاتها مع فرنســـا إلى وضعها 
الطبيعـــي إلى مســـتوى غير مســـبوق، 
واشترط الرئيس عبدالمجيد تبون عودة 
الســـفير الجزائري إلى باريس بمراجعة 
الجزائـــر  تجـــاه  لمواقفهـــا  صريحـــة 
والخـــروج مـــن النظرة النمطيـــة، حيث 
قال لوســـائل إعلام محلية ”على ماكرون 
أن ينســـى أن الجزائر مســـتعمرة قديمة 
لبـــلاده إذا أراد علاقـــات ندية ومصالح 

مشتركة محترمة“.

وعلـــى غير العـــادة أصـــدرت وزارة 
الاتصال الجزائرية السبت عشية إحياء 
ذكرى مجازر الســـابع عشـــر من أكتوبر 
1961 بيانا جددت فيه الموقف الجزائري 
تجـــاه الذاكرة، رغـــم أن الأمر كان يندرج 
سابقا في الشـــأن الفرنسي الداخلي لما 
يتعلق الأمر بالأحداث المذكورة، وهو ما 
يجسد التحول اللافت للنظام الجزائري 
في هذا المجـــال، ويكرس التوظيف غير 
الطبيعـــي للتاريخ في إدارة العلاقات مع 

الفرنسيين.
وذكرت وزارة الاتصال بأن ”الجزائر 
تعتـــرف  أن  إلـــى  فرنســـا  ســـتلاحق 
بمســـؤولياتها كاملـــة عـــن كل الجرائم 
التي اقترفتهـــا خلال فترة الاســـتعمار، 

وأن مجازر السابع عشر من أكتوبر 1961 
هي جزء من الحفاظ على الذاكرة والدفاع 

عنها والذي يعد واجبا مقدسا“.
ورغم أن التصريحـــات المثيرة التي 
أدلى بهـــا الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
الماضيـــة  الأســـابيع  خـــلال  ماكـــرون 
تضمنت العديد من المســـائل على غرار 
هيمنة العسكر على السلطة في الجزائر، 
ووقـــوع الرئيس تبـــون رهينة بين أيدي 
في إشارة  ما أســـماه بـ“النظام الصلب“ 
إلـــى الجيـــش، وعلى النظـــرة والموقف 
الجزائـــري المتبايـــن تجـــاه التواجـــد 
الأراضـــي  علـــى  والتركـــي  الفرنســـي 
الجزائرية، إلا أن الخطاب الرســـمي في 
الجزائر حوّل الأنظار كلها إلى التفصيل 
المتعلق فقـــط بالذاكـــرة الجماعية، لما 
قـــال ماكرون ”لم أعـــرف الأمة الجزائرية 
قبـــل دخول الفرنســـيين إلـــى الجزائر“، 

وتجاهل باقي التصريح.
وأشـــارت وزارة الاتصال في بيانها 
المحطـــات  بهـــذه  ”التعريـــف  أن  إلـــى 
التاريخيـــة الخالدة يعـــد واجبا وطنيا، 
والحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد 
واجبا مقدسا ســـنلاحق به فرنسا اليوم 
وكل يـــوم إلى أن تعترف بمســـؤولياتها 
كاملة، وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم 
التـــي اقترفتهـــا ضـــد الأمـــة الجزائرية 

الأصيلة وشعبها الأبي“.
التاريخيـــة  الذاكـــرة  ودخلـــت 
وإســـرائيل فـــي إطـــار خطاب شـــعبوي 
رســـمي فـــي الجزائـــر يعمل علـــى خلق 
أعـــداء مـــن الخـــارج والداخل مـــن أجل 

حشـــد الشـــارع لمعركة تغنيه عن الأزمة 
الحقيقيـــة التـــي تتخبـــط فيهـــا البلاد 
خـــلال الســـنوات الأخيرة علـــى مختلف 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الأصعـــدة 
والسياســـية، ولم يكفل ســـيناريو تغيير 
واجهـــة النظام عبـــر مؤسســـات مدنية 
جديدة ردم الهوة الســـحيقة بين الشارع 
والسلطة، والتي تجسدت بشكل لافت في 
رفض الجزائرييـــن للانخراط في خارطة 
طريق السلطة، وعبروا عن ذلك بالعزوف 
للاســـتحقاقات  القويـــة  والمقاطعـــة 

الانتخابية الأخيرة.
وفيمـــا يجـــري التســـويق لأخطـــار 
خارجيـــة تهـــدد أمـــن واســـتقرار البلاد 
انطلاقـــا من باريس وتـــل أبيب والرباط، 
يجـــري خلـــق روابـــط داخليـــة تمهيـــدا 
لفرض حالة استثنائية في البلاد بدعوى 
محاربة تنظيمي ”ماك“ و“رشـــاد“ اللذين 
صنفا كحركتيـــن إرهابيتين وتم الإعلان 
عـــن ”تفكيك عدد مـــن الخلايا المنضوية 

تحتهما“.
وكان الرئيس تبون قد صرح لوسائل 
إعـــلام محلية بـــأن ”أدلة وقرائـــن دامغة 
توصلت إليهـــا المصالح المختصة تفيد 
بضلـــوع الربـــاط وتـــل أبيب فـــي أعمال 
عنـــف وتخريـــب أهمها موجـــة الحرائق 
التي طالت منطقة القبائل خلال الصائفة 
الماضيـــة“، وهو مـــا يؤكـــد أن القطيعة 
المستجدة بين البلدين الجارين مرشحة 
لأن تكـــون طويلـــة الأمـــد، وأنـــه لا نيـــة 
للجزائر التي رفضت مختلف الوساطات 

للعودة إلى الوضع السابق على الأقل.

وتعمـــل الجزائر على إيجـــاد روابط 
بيـــن مـــا تصفـــه داخليـــا بـ“التنظيمات 
وتقصد بها حركتـــي ”ماك“  الإرهابيـــة“ 
و“رشـــاد“ وبين أنظمة وعواصم إقليمية 
أدرجتها في خانة الدول المعادية، خاصة 
بعد ما أســـماه تبون بـ“ضلـــوع المغرب 
ورفض باريس تســـليمها زعيـــم الحركة 
الانفصاليـــة البربريـــة المقيم في باريس 
فرحات مهني“، كما دخلت بقوة على خط 
دعم القضية الفلســـطينية، وتقود حاليا 
مســـاعي حثيثة داخل الاتحـــاد الأفريقي 
لرفـــض قبول عضوية إســـرائيل كمراقب 

في الهيئة المذكورة.
وصرح في هذا الشأن وزير الخارجية 
رمطان لعمامرة بأن بـــلاده ”دافعت رفقة 
العديـــد مـــن دول الاتحـــاد الأفريقي عن 
المصلحـــة العليا لأفريقيا التي تتجســـد 
في وحدتها وتماســـك شعوبها من خلال 
رفض منح إســـرائيل صفـــة المراقب في 

الاتحاد الأفريقي“.
وأضـــاف بـــأن ”النقـــاش الـــذي دام 
ســـاعة بيـــن وزراء الخارجيـــة الأفارقـــة 
حـــول القضيـــة المثيرة للجدل قد ســـلط 
الضـــوء علـــى الانقســـام العميـــق بيـــن 
الـــدول الأعضاء فـــي الاتحـــاد الأفريقي، 
وأن اقتـــراح نيجيريا الذي تم وضعه مع 
الجزائـــر والذي يهدف إلى إعادة الوضع 
إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية 
ناشـــطة ممثلة بالمغـــرب وبعض حلفائه 
المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو 
الديمقراطية التي ضمنت موقفًا متحيزًا 

بشكل خاص“.
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إسرائيل والذاكرة.. ورقتا النظام الجزائري 
للتغطية على الأزمة الداخلية

ملف الذاكرة يغطي على إخفاقات النظام الجزائري

مساع حثيثة لخلق روابط معادية بين قوى داخلية وعواصم إقليمية
ــــــذي فاقمته  ــــــف الذاكرة ال تحول مل
الفرنســــــي  ــــــس  الرئي تصريحــــــات 
ــــــل ماكــــــرون الأخيرة إضافة  إيمانوي
إلى عداء إسرائيل إلى ورقتين في يد 
النظام الجزائري لامتصاص غضب 
القائمة،  للســــــلطة  الرافض  الشارع 
ــــــى فشــــــله فــــــي إدارة  ــــــة عل وللتغطي

الأزمات التي ترزح تحتها البلاد.

ملف الذاكرة التاريخية 
وإسرائيل دخلتا في خطاب 

شعبوي رسمي في الجزائر 
يعمل على خلق أعداء من 

الخارج والداخل

المرحلة الانتقالية في خطر

تعدد مسؤوليات وزراء حكومة عزيز أخنوش
يثير جدلا في المغرب

محمد ماموني العلوي

على الحكومة إعادة 
النظر في مقتضيات 

حالات التنافي

حمزة أندلوسي

 الخرطوم - ضاعــــف تظاهر الآلاف من 
الســــودانيين في الخرطوم ووصولهم إلى 
القصر الجمهوري ومقــــر مجلس الوزراء 
السبت من حجم الصعوبات التي تمر بها 
المرحلــــة الانتقالية، ووضــــع حملا ثقيلا 
على رئيس الحكومة عبدالله حمدوك الذي 
تحلــــى بالمرونــــة في خطاب ألقاه مســــاء 
الجمعة وحاول من خلاله تجســــير الهوة 

السياسية بين المدنيين والعسكريين.
وطالــــب المتظاهرون بحــــل الحكومة 
وتشــــكيل أخــــرى بديلة وتوســــيع قاعدة 
هيــــاكل  واســــتكمال  فيهــــا  المشــــاركة 
الفتــــرة الانتقالية من محكمة دســــتورية 
الواردة  والمفوضيات  القضــــاء  ومجلس 
المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، 
وهــــو ما وصفوه بـ“اســــتعادة الثورة من 
مختطفيهــــا“ فــــي إشــــارة إلــــى الأحزاب 

المسيطرة على قوى الحرية والتغيير.
ورفــــع المتظاهــــرون مطلبــــا يتعلــــق 
بإقالــــة رئيــــس الحكومــــة الذي لــــم يخل 
خطابــــه الأخير من مخاوف بشــــأن تحول 
المســــيرات الســــلمية إلــــى احتجاجــــات 
وصدامــــات مســــلحة، فــــي ظل مســــاعي 
المتظاهريــــن للاعتصــــام أمــــام مجلــــس 
الــــوزراء للضغــــط عليــــه لحــــل حكومته، 
واتهــــام بعض المؤيدين له بأنه يبدو لينّا 

أكثر من اللازم.
وتداول نشــــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي رســــائل مسربة عن خطة تقوم 
على خلق الفوضى وتنفيــــذ عمليات قتل 
وحرق وتخريب لتهيئة الظروف المناسبة 
لإعــــلان حالة الطوارئ في البلاد، ما جعل 

كثيرين لا يستبعدون حدوث صدامات.
وحــــاول حمــــدوك القفز علــــى أهداف 
ضــــرورة  علــــى  بتأكيــــده  المتظاهريــــن 
وقــــف التصعيــــد مــــن قبــــل كل الأطراف، 
والتخفيف من حديث الأزمة المتداول بين 
العسكريين والمدنيين، وإنكار أنها تدور 
بينهمــــا أصــــلا بقوله ”هي بين معســــكر 
الانتقــــال المدني الديمقراطي ومعســــكر 
الانقــــلاب علــــى الثــــورة ومــــن يريــــدون 
عرقلتها“، واســــتهدف الفصل بين مطالب 
المنشــــقين عن تحالف الحريــــة والتغيير 

وبين مطالب فلول النظام البائد.
وطــــرح مبــــادرة جديدة للخــــروج من 
المــــأزق الحالــــي لــــم تختلف كثيــــراً عما 
طرحــــه مــــن قبــــل وإن تحدث هــــذه المرة 
بشــــكل صريح عــــن اســــتجابته لمطالب 
توســــيع قاعــــدة المشــــاركة فــــي هيــــاكل 
الســــلطة، مطالبــــا بـ“عودة عمــــل جميع 
مؤسســــات الانتقال ووضع الخلافات في 
موضعهــــا الصحيح، والابتعاد عن اتخاذ 
قرارات وخطوات أحادية وعدم اســــتغلال 
أجهزة الدولة، وإنهاء كل أنواع الشــــقاق 
بين مكونات قوى الحرية والتغيير كافة“.

وعمد حمدوك في خطاب مفاجئ جاء 
بعد يوم واحد من رفضه حل حكومته عدم 
الدخول في صراعات مباشرة مع المكون 
العسكري، وألقى مسؤولية ما يحدث على 
”تعــــذر الاتفــــاق على مشــــروع وطني بين 
قوى الثــــورة والتغييــــر“، وحمّل الجميع 
المســــؤولية دون الرد علــــى ملف تجميد 

العسكريين لبعض مؤسسات السلطة.
ولم يكتف بذلك، بل بعث برسائل تؤكد 
أنه طرف في المعادلة لا يكمن تجاوزه إلى 
جانب قــــوى الحرية والمكون العســــكري 
والحركات المســــلحة، وأنــــه ”ليس طرفًا 
محايداً في الصراع أو وســــيطاً، وينحاز 
بكل صرامة وبشكل كامل للانتقال المدني 

الديمقراطي“.
وقوبلت كلمات الرجل بتباين واســــع 
بين المراقبيــــن، فهناك من يرون أنه يريد 
الحفاظ على حضوره كطرف مســــتقل في 
توازنات ســــلطة الانتقال ويســــعى للقيام 
بدور يتماشــــي مــــع الثقل الدولــــي الذي 
يحظــــى به، باعتبــــار أن موقفه لتســــوية 
الأزمــــة يتوافق مع تقديــــرات قوى دولية 
تدعم السودان لعبور المرحلة الانتقالية.

في حيــــن ذهــــب آخــــرون للتأكيد أن 
مرونته تســــتهدف أن يظــــل طرفًا تتوافق 
عليه كافــــة الكتل والمكونات السياســــية 
والعســــكرية بمــــا يدعــــم اســــتمراره في 
منصبــــه حتى نهايــــة الفتــــرة الانتقالية، 
وفــــي تلــــك الحالــــة لن يســــتطيع حســــم 
الخــــلاف المتصاعــــد، وأن حديثــــه عــــن 
الانحيــــاز للانتقــــال الديمقراطي بحاجة 
إلى ترجمته على الأرض في شكل قرارات 
حاســــمة توقف تغــــوّل العســــكريين على 

مهام المكون المدني.
وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعــــة أفريقيا العالميــــة في الخرطوم 
محمد صديق خليفة أن خطاب حمدوك لم 
يُجب عن الأسئلة المطروحة على الساحة 
وفي مقدمتها أســــباب اشتعال أزمة شرق 
الســــودان وكيفيــــة التعامــــل معهــــا، ولم 
يتطرق إلى أي حلول يمكن أن تســــهم في 
حســــمها، وترك ملف الأزمة مفتوحا دون 

أمد زمني للحل.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
رئيس الــــوزراء يضع في اعتباره إمكانية 
الإطاحة به بإيعاز من المكون العســــكري 
حــــال دخل في صدامات مباشــــرة وعلنية 
مــــع خصومــــه، ويســــعى ليظــــل رئيسًــــا 
للحكومــــة بعــــد أن بــــدأ طريــــق الإصلاح 
الاقتصــــادي وتجاوز الكثيــــر من مطبات 
الفتــــرة الانتقالية ويخشــــى أن يذهب كل 
ما قــــام به هباء، لذلك اختار الســــير على 
الحبال الشــــائكة إلى حين وجود ســــلطة 

منتخبة.

ولــــدى العديد من القــــوى المنضوية 
تحت لواء الحريــــة والتغيير مخاوف من 
الإمعان في اســــتعداء المكون العســــكري 
دوره  بأهميــــة  لإدراكهــــم  كامــــل  بشــــكل 
في الحفــــاظ على تماســــك البــــلاد ومنع 
انفراطها إذا خرجت التظاهرات عن نطاق 

السيطرة.
ويقول مراقبون إن الذهاب إلى مرحلة 
القطيعــــة الكاملة يعني تفكيك الشــــراكة 
بشكل نهائي والوصول إلى نقطة الصفر، 
خاصــــة بعد أن فقد التعــــاون جزءًا كبيراً 
من الزخم الشــــعبي الذي قاد الشــــريكين 
ليكونا على رأس الســــلطة عقب الإطاحة 

بنظام عمر البشير.
وأعلنت قــــوى الحريــــة والتغيير عن 
دعمها لرئيس الوزراء واعتبرت أن الأزمة 
الحاليــــة تقف خلفهــــا قيادات عســــكرية 
ومدنية محدودة تهــــدف إلى إجهاض كل 
إنجازات الثورة، وسيتصدى لها الشعب 
وقــــوى الثــــورة والتغييــــر مــــن مدنيين 

وعسكريين.
فــــي المقابل ترى قــــوى مدنية أخرى 
وتجمــــع  الشــــيوعي  الحــــزب  يقودهــــا 
المهنييــــن أن الاســــتمرار فــــي خطابــــات 
المهادنة التي اعتاد عليها رئيس الوزراء 
وتبدو في مرات عديدة دبلوماســــية أكثر 

من اللازم لن يخدم التحول الديمقراطي.
ووســــط التباعد الحاصل بين القوى 
المختلفــــة بــــات شــــبح الفوضــــى يطــــل 
برأســــه على الســــودان، لأن المسافات لا 
تزال متباعــــدة، وفكــــرة التوافق تتراجع 
حظوظها مع إصرار كل طرف على تغليب 

رؤيته على حساب الآخرين.
ويعتقد متابعــــون أن المرونة الزائدة 
فــــي أوضــــاع انتقالية حرجة قــــد تتحول 
إلى ســــيولة سياســــية وأمنيــــة، ما يضر 
بالوثيقة الدســــتورية التــــي حددت مهام 
الانتقال وتتطلب حســــما في التعامل مع 
أي تجاوزت تستهدف الانقضاض على ما 

جاء فيها.

مرونة حمدوك تضاعف
من ضغوط المدنيين 

والعسكريين على حكومته

خطاب حمدوك لم 
يُجب عن الأسئلة 

المطروحة على الساحة

محمد صديق خليفة


